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احلقوق املالية للمطلقة 
يف
 قوانني األسرة اإلسالمية مباليزاي
استهدف هذا الكتاب تسليط الّضوء على احلقوق املالّية للمطلقة يف الفقه اإلسالمّي وقوانني األسرة اإلسالمية املاليزيّة 
ابلّدراسة والّتحليل املوضوعّي لقضاايها مع مقارنتها ابلفقه اإلسالمّي. حيُث قد مّت فيه تناول آراء الفقهاء، وما ورد يف 
قوانني األسرة اإلسالمية حول حقوق املرأة املطلقة يف املتعة، والنفقة، ونفقة العدة، والنفقة الزوجّية املؤّجلة، واملهر املؤّجل، 
كما ُعين هذا الكتاب بتناول موضوع حّق املرأة املطلقة يف املطالبة حبقها يف األموال املكتسبة أثناء فرتة قيام الزوجّية مع 
األخذ يف االعتبار أن تقنني هذه القوانني هو اجتهاد ال خيلو من إعادة النظر؛ وخاّصًة يف بعض مواّدها وفقراهتا اليت تتعلق 
مبوضوع الّدراسة. ومن خالل هذا الكتاب تبني أن مواد قانون األسرة مستمدة من الّشريعة اإلسالمّية الغرّاء، ولكن يوجد 
اختالف بني قوانني األسرة اإلسالمّية املطّبقة يف الوالايت املاليزيّة مثل: االختالف حول أسباب سقوط نفقة الِعدة، وحّق 
الّسكىن للمطلقة، وهنا يرى الباحثان ضرورة إعادة الّنظر فيها. ومن القضااي اليت عاجلها الباحثان املطالبة إبعادة النظر يف 
الّتعريفات اليت وضعتها هذه القوانني لـلِعدة، املتعة، املهر، األموال املكتسبة أثناء فرتة الّزوجّية، وانقشا مسألة حتديد املهر يف 
بعض الوالايت، وأثر تسبب الّزوجة يف وقوع الطالق وحدوث الفرقة بينهما. وأخريًا تضمن هذا الكتاب مجلًة من الّتوصيات 
من أمهها  الّدعوة إىل ضرورة إصدار تشريع بعض األحكام املتعلقة بكيفية حتديد مقدار متعة املرأة املطلقة، وبيان حاالت 
استحقاق املطلقة للمتعة، وبيان أنواع املطلقات الاليت من حقهن املطالبة بنفقة الِعدة، واملطالبة إبصدار تشريع ينّص صراحًة 
على حّق املطلقة يف نفقة الّزوجّية املؤّجلة، وإيضاح األسباب اليت تستحق الّزوجة مبوجبها املطالبة ابملهر املسّمى ومىت تستحق 
نصف املهر، وكذلك ينبغي توحيد تشريعات األسرة وقوانينها املعمول هبا يف خمتلف الوالايت املاليزيّة يف قانون وتشريع 
موّحد يطّبق يف مجيع الوالايت، ومن هنا يتم تاليف اخلالفات بني هذه القوانني، ويتم حتقيق العدالة بتطبيق هذه القوانني. 
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وء على احلقوق املالّية للمطلقة يف الفقه اإلس المّي وقوانني  اس تهده ا ا الكتاب تس ليض الض ّ
األس          رة اإلس          المية املاليزيّة ابلّدراس          ة والّتتليل املوض          وعّي لقض          ااياا مع مقارنتها ابلفقه 
ل اإلس       المّي. حيُث قد ّت فيه تناول فراء الفقهاءر وما ورد يف قوانني األس       رة اإلس       المية حو 
لر  حقوق املرأة املطلق ة يف املتع ةر والنفق ةر ونفق ة الع دةر والنفق ة الزوجيّ ة املؤّجل ةر واملهر املؤج ّ
كما ُعين ا ا الكتاب بتناول موض  وق حّق املرأة املطلقة يف املطالبة اقها يف األموال املكتس  بة 
او اجته اد ال ولو من أثن اء فرتة قي ام الزوجيّ ة مع األخ   يف االعتب ار أن تقنني ا    القوانني 
ًة يف بعد مواّداا وفقرايتا الل تتعلق مبوض    وق الّدراس    ة. ومن خالل ا ا  إعادة النظر؛ وخاص    ّ
ريعة اإلس         المّية ال رّاءر ولكن يوجد  الكتاب تبني أن مواد قانون األس         رة مس         تمدة من الش         ّ
مثل: االختاله حول  اختاله بني قوانني األس              رة اإلس              المّية املطّبقة يف الوالايت املاليزيّة
ك  للمطلقةر وانا يرة الباحثان ض     رورة إعادة الّنظر  أس     باب س     قوط نفقة الِعدةر وحّق الس     ّ
فيها. ومن القض   ااي الل عاجلها الباحثان املطالبة دعادة النظر يف الّتعريفات الل وض   عتها ا   
ّزوجّيةر وانقشا مسألة حتديد املهر القوانني ل               لِعدةر املتعةر املهرر األموال املكتسبة أثناء فرتة ال
يف بعد الوالايتر وأثر تسبب الّزوجة يف وقوق الطالق وحدوث الفرقة بينهما. وأخريًا تضمن 
ا ا الكتاب مجلًة من الّتوص   يات من أ ها  الّدعوة إىل ض   رورة إص   دار تش   ريع بعد األحكام 
االت اس              تتقاق املطلقة للمتعةر املتعلقة بكيفية حتديد مقدار متعة املرأة املطلقةر وبيان ح
وبيان أنواق املطلقات الاليت من حقهن املطالبة بنفقة الِعدةر واملطالبة دص         دار تش         ريع ينّص 
ص       راحًة على حّق املطلقة يف نفقة الّزوجّية املؤّجلةر وإيض       اح األس       باب الل تس       تتق الّزوجة 
و  ك لك ينب ي توحيد تش      ريعات مبوجبها املطالبة ابملهر املس      ّمى ومق تس      تتق نص       املهرر
األسرة وقوانينها املعمول هبا يف خمتل  الوالايت املاليزيّة يف قانون وتشريع موّحد يطّبق يف مجيع 
















والصالة والسالم على أشره األنبياء واملرسلني سيدان حممد املصطفى رب العاملنير  احلمد هلل
 أما بعدر وعلى فله وصتبه أمجعني.
ن يعيشا يف أمٍن أَ على وحيث الزوجني ر زوجيةالياة ابحل يهتال ااتماماً كبرياً  اإلسالمفِإنَّ 
َتكوين كل منهما اآلخر. وكما حيثهما على   بّ حيُ أن و أحد ا اآلخرر  وس         الٍمر وأن ُيس         اعد
يف كتابه  قال هللا سبتانه وتعاىل. ويف ذلك ورمحته ر ابت اء مرضاة هللا تعاىلمباركةٍ  سعيدةٍ  أسرةٍ 
ر وكم ا 228البقرة:  ﴾ ة  ج َ رَ دَ  نَّ هِ يْ لَ ل عَ اِ ج َ لرِّ لِ وَ  هِ وْ رُ عْ مَ لْ ابِ  نَّ هِ يْ لَ ي عَ ِ ال َّ  لُ ث ْ مِ  نَّ لَُ وَ  ﴿الكرمي: 
ي  أن الرس      ول ص      لى هللا عليه وفله وس      ّلال قال: )ال يَ ْفَرْ  مؤمن  مؤمنًة إن كرِ  منها ُخُلقاً رض      ِ
 1منها فخر(.
ويقص            د هب ا التعبري أن يكون البيت يف ماليزاي: "بيل جنل" ومن األمثال الس            ائدة 
أن يتتقق إال له ال ميكن  ال ي الطيبإنه احللال . مبثابة جنًة يراتح فيه اإلنس   انر وحييا س   عيداً 
 ﴿امتثااًل لقوله              بني الزوجني  مس              تمرٍ  وتفااالٍ  دائمٍةر وحمبةٍ  رجيدةٍ  بوجود عالقةٍ 
 ﴾ا ريً ثِ ا كَ ريًْ خَ  يهِ فِ  هللاُ  لَ عَ يَْ ا وَ ئً يْ وا ش       َ اُ رَ كْ تَ  نْ ى أَ س       َ عَ فَ  نَّ واُ مُ تُ اْ رِ كَ   نْ إِ فَ  وهِ رُ عْ مَ لْ ابِ  نَّ واُ رُ اش       ِ عَ وَ 
 .19النساء: 
وينقد عرااار ر ش           ديٍد يقض           ي على العالقة الزوجية وقوق خالهٍ ِإالَّ أَنَّه من الوارد 
ويتع ر معه العيش معاً. ومن انار اعترب اإلسالم الطالق بعد نفاذ كل السبل للمصاحلة خيارًا 
ال عند الضرورة. وعلى الرغال من جواز الطالق يف الشريعة اإلسالمّيةر فإنّه أخريًا ال يُلجأ إليه إ
                                                           
(. ال يفر  مبع  ال يب د أو ال يكر ر ويف ذلك  633ر يف كتاب الرض     اق: ابب الوص     ية ابلنس     اء )احلديث:  مسللللل أحرجه  1




عمرر قال رس              ول هللا  روا  ابنال ي ديث احليف يعّد أب د احلالل إىل هللار كما ورد ذلك 
  1: )أب د احلالل إىل هللا الطالق(.صلى هللا عليه وفله وسلَّال
الواجبة على الزوج جتا  زوجتهر وال يعين وقوق الطالق ال يعين زوال كل احلقوق إّن مثّ 
هناية العالقة اإلنس            انيةر واحملبة اإلس            الميةر بل يب احلفا  على روح األخوة اإلس            المية 
والتض    امن اإلس    المي. ولقد ش    رق اإلس    الم للمطلَّقة حقوقاً متنوعةر بعض    ها ماليةر وبعض    ها 
وهنا أكثر احلقوق عرضة للخاله والن زاقر اجتماعية. وبناًء على ما للتقوق املاليَّة من أ يٍة لك
ويتخ   قوانني قة يف الفق ه اإلس              المي لمطلَّ لة قوق املاليَّ ل لك أييت ا ا الكت اب ليتن اول احل
للمواد القانونية دراس     ة حتليلية األس     رة اإلس     المية مباليزاي سوذجاً للدراس     ة. وس     يع  الكتاب ب
وانني األس         رة اإلس         المية مباليزاي ملعرفة مدة موافقتها مع املتعلقة ابحلقوق املاليَّة للمطلَّقة يف ق
 الفقه اإلسالمي. 
املالِيَّة للمطلَّقة قوق حلإلجابة عن عدد من األس        ئلة املتعلقة ابلحماولة  كتابا ا ال إنَّ  
ما األصول الشرعية املؤّصلة  :هاومن أ مباليزاير قوانني األسرة اإلسالمية يف الفقه اإلسالمي و 
لة للتقوق املاليَّة للمطلَّقة للتقو  ق املاليَّة للمطلَّقة يف الفقه اإلسالمي؟ ما املواد القانونية املوصَّ
يف قوانني األس     رة اإلس     المية  مباليزاي؟ ال للمطلَّقة حقوق مالية يف األموال اخلاص     ة للزوج يف 
الية يف األموال الفقه اإلس           المي وقوانني األس           رة اإلس           المية مباليزاي؟ ال للمطلَّقة حقوق م
املكتسبة أثناء فرتة الزوجّية يف الفقه اإلسالمي وقوانني األسرة اإلسالمية مباليزاي؟  إىل أيِّ مدًة 
تتفق قوانني األس     رة اإلس     المية مباليزاي مع الفقه اإلس     المي يف املس     ائل املتعلقة ابحلقوق املاليَّة 
 المية مباليزاي محاية احلقوق املاليَّة للمطلَّقة؟  للمطلَّقة؟ إىل َأيِّ مدًة تضمن قوانني األسرة اإلس
مهمة يس              عى الباحثان إىل حتقيقها ومن أ ها: إلقاء الض              وء على انا  أاداه  
لة للتقوق املالِيَّة للمطلَّقة يف الفقه  اإلس    الميا حتليل املواد القانونية  األص    ول الش    رعية املؤص    َّ
قوانني األس     رة اإلس     المية   مباليزايا بيان حقوق املطلَّقة يف  املتعلقة ابحلقوق املاليَّة للمطلَّقة يف
بيان حق  األموال اخلاص       ة ابلزوج يف الفقه اإلس       المي ويف قوانني األس       رة اإلس       المية مباليزايا
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املطلًّقة يف األموال املكتس     بة أثناء فرتة الزوجية يف الفقه اإلس     المي وقوانني األس     رة اإلس     المية 
جه االتفاق واالختاله يف احلقوق املالّية للمطلَّقة بني الفقه اإلس   المي وقوانني مباليزايا إبراز أو 
كال ا ة املرفوعة إىل احملقة املاليَّ قض  ااي حقوق املطلَّ األس  رة اإلس  المية مباليزايا حتليل ساذج متعلقة ب
 اليزاي.الشرعية مب
مباليزاي مع الرتكيز على قانون األس    رة األس    رة اإلس    المية وانني ق كتابا ا التناول يس     
مث مقارنته مبا ورد يف قوانني األس   رة اإلس   المية يف م 1984س   نة  بوالية برس   كوتواناإلس   المية 
قة قض   ااي على دراس   ة الالكتاب الوالايت األخرة . وس   ريّكز  َّ ََ املتعلقة ابحلقوق املاليَّة للمطَل




انا  عديدة من الدراس        ات ذات الص        لة القوية مبوض        وق الكتاب قد أطلع عليها الباحثانر 
ذلك يف سبيل التعره على طبيعة ا   الدراسات وما يتناوله لبيان مد احلاجة إىل دراسة ا ا 
جاءت يف ثالثة أنواق: الدراس     ات الرتاثيةر والدراس     ات املعاص     رة  املوض     وق. وا   الدراس     ات
ودراس  ات علمية انقش ت القض  ية يف ماليزاي. وا   الدراس  ات س  اعدت الباحثني على التعره 
 على جوانب املوضوق واي على النتو اآليت:
 
ِ)ِأِ(ِالدراساتِالرتاثية:
وأماكن متفرقة اولا كان يف مواض         ع ر ولكن تنا   القض         ية يف كتبهال اً ميقد تناول الفقهاء قد
داا يف جنر كما خمتلفة مما أَدَّة إىل ص    عوبة االس    تفادة منهار فض    الً عن عدم تنظيمها وترتيبها
ال ي قد تناول املؤل فيه  1رللكاس      اين بدائعِالصلللللنائعمعظال املص      ادر الفقهيةر مثل كتاب 
 2رعن أحك   ام املهر يف كت   اب النك   اح؛ وذل   ك حينم   ا حت   دثموض              وق حقِّ متع   ة الطالق 
ص فص  الً مس  تقالً يتناول فيه أحكام العدة يف كتاب الطالق وتكلال فيه عن حق النفقة  وخص  ّ
                                                           
ريبِالشلرائععالء الدين أيب بكر بن س  عودر ر الكاس اين 1 الطبعة األوىلر  (بريوت: مؤس  س  ة لبتاريع العريب) بدائعِالصلنائعِفِر
 . م1997




مل يتوق املؤل عند بيان فراء علماء م ابه يف املسألة بل قارهنا يف معظال املسائل  1للمعتدة.
 2رللموص       لي تاراالختيارِلتعليلِاملخمع فراء امل اب الش       افعي مناقش       اً أدلتهال. ويف كتاب 
أش ار املؤل إش ارة عابرة إىل حق املتعة للمطّلقة عندما تناول موض وق املهر يف كتاب النكاحر 
وقد  4وحتدث عن حق النفقة للمطّلقة يف ابب النفقة يف كتاب الطالق. 3.وذكر أبهنا واجبة
 خرة. ركَّز املؤل  على بيان رأة م ابه يف املوضوق دون أن يقارنه آبراء امل ااب األ
فقد ذكر  الكاتب حق املتعة   5حملمد بن أمحد الدسوقير حاشيةِالدسوقيوأما كتاب 
للمطّلق   ة يف ابب النك   اح عن   دم   ا تكلال عن أحك   ام الرجع   ةر وق   ال إهن   ا من   دوب   ة على القول 
وتناول الكاتب موض        وق نفقة املطّلقة يف موض        وعنير  6املش        هور يف م ابه وقيل إهنا واجبة.
لرجعة يف ابب النكاحر فبنّي أبنه يلزم على الزوج النفقة والكسوة والسك  ما أولما يف فصل ا
واثنيهم ا يف ابب النفق ةر ذكر أبن خروج املطلَّق ة من البي ت من دون إذن   7دام ت يف الع دة.
 أما ابن رش  د يف كتابهو  8زوجها ال يس  قض حقها من النفقة ألنه ليس للزوج منعها من اخلروج.
فقد ركز على بيان حق النفقة للمعتدة وحق املتعة للمطّلقة يف  9رهنايةِاملقتصدِوبدايةِاجملتهدِ
وقد مجع املؤل أقوال امل ااب الفقهية يف املس    ألةر وعرض  10فص    ل واحد يف كتاب الطالق.
 أدلتهال من دون مناقشتها.  
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تعرض املؤل فيه ملوض            وق متعة الطالق يف كتاب  1رللش            ريازي املَُهذَّبكتاب يف  و 
ص  داقر وقال إهنا واجبة إذا وقع الطالق قبل الدخول ومل يفرض للزوجة املهرر وإن فرض لا ال
وبنّي املؤل  موض              وق نفقة املطلَّقة يف كتاب النفقاتر وذكر أبن  2املهرر مل جتب لا املتعة.
الزوجة إذا طُلَّقت بعد الدخول طالقا رجعيا يب لا الس              ك   والنفقةر فإن طلَّقت طالقا 
مغينِك لك يف كتاب و 3ابئنا جتب لا الس              ك ر ومل جتب لا النفقة إال إذا كانت حامال.
قة يف كتاب الص              داقر تناول املؤل  حق املتعة للمطلَ حيث  4رخطيب الش              ربيينلل احملتاج
وعرّفها أبهنا مال يب على الزوج دفعه المرأته املفارقة يف احلياة بطالق وما يف معنا  بش       روط 
وذكر املؤل  حق املطّلق  ة يف النفق  ة يف كت  اب النفق  اتر وق  ال إهن  ا واجب  ة للمطّلق  ة  5ع  دي  دة.
ولقد اكتفى املؤلفان   6درته على التمتع هبا ابلرجعة.لبقاء حبس الزوج لا وس              لطته عليها وق
 ببيان رأي م ابهما يف املوضوق من دون مقارنته آبراء امل ااب الفقهية األخرة.  
فقد ذكر موض   وق املتعة للمطّلقة يف كتاب الص   داقر  7راملغين هكتابيف  ابن قدامة أما و 
اء كانت ممن مسي لا ص      داق أو مل وبنّي أبن من أوجب لا نص        املهر مل جتب لا متعة س      و 
وتناول موض       وق نفقة املطلَّقة يف كتاب النفقاتر وقال إن   8يس       ال لا لكن فرض بعد العقد.
ومل يركز املؤل يف عرض األقوال  9للمطلَّقة البائن احلامل النفقة والس            ك  دمجاق أال العلال.
أدلتهال مث انقشها. وحتدث ابن على م ابه فتسبر بل قارهنا أبقوال امل ااب األخرةر ومجع 
عن حق املطلَّقة يف املتعة يف كتاب الص         داقر وقال دن  10منارِالسلللللللبيلض         واين يف كتاب 
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الطالق إذا وقع قبل الدخول وا   الُفرقة سببها اللعان أو الفسع لعي     بها أو من قبلها فيسقض 
يف النفقة يف كتاب  وأش              ار املؤل إىل حق املطَلقة 1حينئ  حقها يف الص              داق واملتعة معا.
قة احلامل ال يس           قض ولو كانت انش           زا ألن النفقة  َّ ََ النفقاتر وبنّي أبن حق النفقة للمطلَّ
وقد ااتال املؤل  ببيان رأي م ابه يف املس              ألة من دون أن يقارنه  2للتمل وليس للتامل.
 آبراء امل ااب األخرة.
لة جلميع  نالحظ أن ا   املدوانت الفقهية القدمية القيمة مل تتعرض بص              ورة مفص              ّ
احلقوق املاليَّة للمطلَّقة. وعليه فس       يتاول ا ا الكتاب التعمق ل ا املوض       وق بدراس       ة حتليلية 
لة يف احلقوق املالِيَّة للمطلَّقة يف الفقه اإلس  المي وقوانني األس  رة اإلس  المية مباليزاي  مركزة ومفص  ّ
 خاصة.   
  يف ا ا العلمية الس     ابقة ى والدراس     ات لني واطِّالعهما احملدود عوحس     ب معرفة الباحث
 املالِيَّةقوق احلعنيت بتناول قض   ية  وأااتمت علمية  أو رس   الةً فإهنما مل يدا دراس   ًة  راملوض   وق
ا ا  يعينال مباليزاير و قوانني األس  رة اإلس  المية بوأحكامها يف الفقه اإلس  المي مقارنة  قةلمطلَّ ل
  بصورة عامة. قة املطلَّ  الطالق وحقوقأحكام عدم وجود كتب ودراسات حول 
 
ِ)ِبِ(ِالدراساتِاملعاصرة:
الكتب:  قة وحقوقها يف الفقه اإلس              المي. ومن ا  عن أحكام املطلَّ  تحتدث اً انا  كتبفإن 
املفيدِمنِاألحباثِوكتاب   3لبدران أبو العينني بدرانر الزواجِوالطالقِفِاإلسللللللللالمكتاب 
الزواجِوالطالقِفِالفقهِوكت اب   4حملم د الش              م اقر رياثفِأحكامِالزواجِوالطالقِوامل
عن أحكام الزواج والطالق  تفه   الكتب الثالثة حتدث  5حملمد كمال الدين إمام. اإلسللالمي
 تقة بص فة خاص ة ر بل تناوللمطلَّ ل احلقوق املالِيَّةيف الفقه اإلس المي بص فة عامةر ومل تناقش 
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سيتاول ا ا الكتاب تناول ا ا و  عابرة. اتشار د  ر ا ا املوضوق ضمن مبتث الطالق وفاث
 املوضوق بصورة مركزة يف الفقة اإلسالمي وقوانني األسرة اإلسالمية مباليزاي. 
عبد                 ل ةِوالبيتِاملسل ِفِالشريعةِاإلسالميةأاملفصلِفِأحكامِاملِروتناول كتااب 
ا ان د يعو  عددا من مسائل الطالقر 2لوابة الزحيلي الفقهِاإلسالميِوأدلتهو 1الكرمي زيدان
لزواج والطالق وم  ا إىل ذل  ك من املتعلق  ة ابحك  ام الفقهي  ة األ يف بي  ان نيالكت  اابن موس              وعت
بص              ورة  قة وحقوقهاأحكام املطلَّ بيان  ومل حياول املؤّلفاناألحكام املتعلقة أبفعال املكلفني. 
لة كيز على ابب املناقش    ة والتتليل ل   ول لك فإن كتاب الباحثني س    يع  ابلرت  .مركَّزة ومفص    َّ
  القضية.  
 
ِ)ِجِ(ِالدراساتِاملاليزية:
احلقوقِاملتعلقةِمبتعةِ عنوانب                    دراس      ة جاءت لدكتور فيتان بن ش      ات بن عتيق املطريي لو 
شروط  ر فضالً عن مناقشةاإلسالم مع  املتعة وحكمها وأقسام املطلقات يففيه بنّي 3ِقةاملطلَّ
قات إال أنه حصر تناول حقوق املطلَّ وإن  ا الكتاب اللمطلقات ومقداراا. و  استتقاق املتعة
  .مقارنة ابلقانونر الفقه فقض دون انظمباملوضوق ا ا يف حق املتعة. ويناقش ا   احلقوق 
 4.نفقةِاملتعة:ِبنيِالشريعةِوالقانونسي ابسال نكتاب فخر ألمحد فتتي هبيف الباب  و 
قد انقش الكاتب موض   وق و حتدث فيه عن مع  النفقةر وموجبهار وش   روط اس   تتقاقها. وقد 
على م. و 1985قانون األحوال الش     خص    ية املص    ري س    نة باملتعة يف الفقه اإلس     المي مقارنة 
نه يعتمد على ما فإبدراس          ة مقارنة بني الفقه والقانون قد قام فيه مؤلفه الكتاب الرغال من أن 
 املاِليَّةقوق احلحق من ر واو املتعة  منتص              ر يف حق او بعد و  رص              رييف القانون امل ورد
وس            يتاول الباحثان إض            افة دراس            ة ا ين الكتابني بتناول حقوق املطَلقة املالِيَّة  قة.لمطلَّ ل
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لة واملهر املؤجَّل  األخرة كتقها يف احلص              ول على نفقة العدة واملتعة وحقها يف النفقة املؤجَّ
 كتسبة بعد الزواج يف الفقه اإلسالمي وقوانني األسرة اإلسالمية مباليزاي. وحقها يف األموال امل
وض وق الطالق يف قوانني األس رة اإلس المية يف ااتمت مبوالبتوث الل دراس ات ومن ال
الزواجِوالطالقِفِاإلسللللللللللالمِورطبيقا اِفِقانونِأحكامِالبحثِفِماليزاي بص              فة عامة 
بصفة عامة دراسة أحكام الزواج  ةحثاالب تحاولولقد خمتار.  لنور ذاكية 1راألسرةِاإلسالمية
راء فاثر يف الفقه اإلس              المي مع بيان فمن اخلطبةر والنكاحر والطالقر وما يرتتب عليها من 
أبمثلة قد استشهدت الباحثة يف قوانني األسرة اإلسالمية يف ماليزاي. و يقابلها العلماء فيها وما 
لباجوري فخر واو وانا  اث  احملكمة حول ا   املوض      وعات.من القض      ااي الل رفعت إىل 
موضوق الطالق حيث تناول فيه  2.الطالقِورطبيقارهِفِواليةِسالجنورِبعنوان،ِبن حممد طه
جنور. واي دراس   ة وأنواعه وأحكامه يف الفقه اإلس   المي وقانون األس   رة اإلس   المية بوالية س   ال
أحكام الطالق يتناول  هسابقكالبتث  وا ا مة الشرعية . حتليلية لثالثة قضااي رُِفعت إىل احملك
بص            فة عامة دون الرتكيز على احلقوق املاليَّة للمطلَّقةر وذلك ما س            يتاول ا ا الكتاب أن 
 يسلض عليه الضوء.
دراسلللللللللةِ ليها قمر الدينر بعنواناز  ةه الدكتور تاث كتبيض            اه إىل ما تقدم ذكر  ر و 
ِ واالِملبورمقلللارنلللةِفِالطالقِعنلللدِاملسلللللللللللمنيِ ِِِِِِوغريِاملسلللللللللللمنيِفِملللاليزاي:ِمنطقلللة
درس               ت الب  احث  ة أحك  ام الطالق وظواار  يف م اليزاي دراس               ة مق  ارن ة بني وق د  3.ًَ منوذجا
انقش            ت ا   و اال: املاليويون والص            ينيون والنود. املاليزي املختلفة يف اجملتمع  نس            ياتاجل
املرأة بي ان حقوق با  ا البت ث هتال ي ولكن مل الت ابع ة ل ارالظواار مع حتلي ل اإلحص               ائي ات 
املطّلقةر واو موض          وق يف غاية األ يةر وس          يقوم الباحثان بدراس          ة ا ا املوض          وق يف الفقه 
    اإلسالمي مقارنة بقوانني األسرة اإلسالمية مباليزاي.
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يف قوانني األس        رة اإلس        المية عامة حقوق املطلقة بص        فة بدراس        ة  عنيا نيوانا  اث
قانونِبعدِاحناللِعقدِالزواج:ِدراسلللللللللللةِفِبنودِحلقوقِ،ِاملطالبةِابالبتث األولمباليزاي. 
منِالشلللللرعيةِِا  رفعِإىلِاحملماِحتليلِمعِم1984ِسلللللالجنورِِبواليةاألسلللللرةِاإلسلللللالميةِ
ِ واالِسللللللالجنورالقضللللللاايِاملتعلقةِ اِ يف ا ا  تقد بّينو لكميس        ة بنت س        يئن.  1فِمنطقة
عقد النكاح من الطالق واخللع والفس            ع س            بل إهناء ج و الزوا  منالبتث موق اإلس            الم 
يف قانون األس        رة اإلس        المية يف والية ورد النص عليه وما بص        ورة عامةر والتفريق القض        ائي 
ة بعد أن ينتل عقد النكاح بينها أا ا البتث احلقوق الل تس         تتقها املر وتناول س         الجنور. 
عليه وما ينص الزوجني  بنيكتس          بة موال املوبني زوجها من حق املتعة والنفقة واحلض          انة واأل
إىل الباحثة يف الفص      ل األخري من اثها تطرقت و بوالية س      الجنور. قانون األس      رة اإلس      المية 
 حتليل بعد القضااي الل رفعت إىل احملكمة يف ا   املوضوعات. 
املطلالبلةِابحلقوقِبعلدِوقوقِالطالق:ِدراسلللللللللللةِفِبنودِقلانونِر وأم  ا البت  ث الث  اين
منِالقضاايِالشرعيةِا  ِرفعِإىلِاحملماِحتليلِمعِم1987ِواليةِفاهنجِألسرةِاإلسالميةِبا
قد خص              ص الباحث جمال فحد حممد علي. افإنه لعبد الو  2فِمنطقةِجرنتوتاملتعلقةِ اِ
واملتعةر واحلض              انةر   . ومن ا   احلقوق: حق النفقةر تطليقهاة بعد أحقوق املر ليتناول اثه 
قد قام الباحث و س              ك  يف البيت يف فرتة العدة. الر وحق كتس              بة بني الزوجنياملواألموال 
 انج. اببدراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي وقانون األسرة اإلسالمية بوالية 
 
قة يف الفقه اإلس      المي وقوانني وض      وق حقوق املطلَّ يهتمان مبن احثان الباا كان   ئنول
هنما مل يتوس  عا يف بيان ومناقش  ة فراء امل ااب الفقهية وأدلتها األس  رة اإلس  المية يف ماليزاي إال أ
كما أهنما مل حياوال   ائل الل انقشااار ومل يركزا على حقوق املطّلقة املالية بصورة مفّصلة.يف املس
أن يتناوال احلاالت واإلحصائيات املتعلقة ابحلقوق املاليَّة للمطلَّقة املرفوعة إىل احملاكال الشرعية. 
                                                           
37 Saien, Kamisah, Tuntutan-Tuntutan Hak Selepas Pembubaran Perkahwinan Peruntukannya 
dalam Undang-Undang Keluarga Islam Selangor, 1984 dan Analisa Kesnya di Mahkamah 
Syariah Selangor (Kuala Selangor), DAIJ , IIUM, 1994. 
38 Md. Ali, Abdul Wahid, Tuntutan Hak Selepas Penceraian Peruntukan Dalam Enekman Undang-
Undang Keluarga Islam Pahang, 1987 dan Analisa Kesnya di mahkamah Syariah di Daerah  




لة ل   احلقوق يف الفقه اإلس  المي مع مقارنتها بقوانني وس  ي قوم الباحثان بدراس  ة مركَّزة ومفص  َّ
 األسرة اإلسالمية مباليزاي.  
متش        اهبني يف  نيكتابأما فيما يتعلق بقوانني األس        رة اإلس        المية يف ماليزاي فإن انا  و 
املرحوم األس تاذ الدكتور أمحد الكتاب األول  أّل قد و . فِماليزايِسرةقانونِاأل ر واوالعنوان
ل ري املس        لمني يف  س        رةاتريع قانون األس        رة اإلس       المية وقانون األ وحتدث فيه عن 1إبراايال.
أحكام الزواج والطالق وما إزاء وحاول أن يبنّي مض    مون ا ين القانونني بص    فة عامة  رماليزاي
ون األس      رة اإلس      المية رجع قانعن قة. وحينما حتدث الكاتب ومنها حقوق املطلَّ ر يتعلق هبما
وأما الكتاب . وأدلتهال   فراء امل ااب الفقهية عد املس        ائل يف ببنّي إىل املص        ادر الفقهيةر و 
 قريباً  قد سلكت الباحثة مسلكاً و . 2ميمي قمرية جميد ةالدكتور  ةاألستاذهو من أتلي فر الثاين
ل ري  س  رةاإلس  المية وقانون األتب األول يف حماولة بيان مض  مون قانون األس  رة امما س  لكه الك
 فراء امل ااب الفقهيةبيان  حياول ملا ا الكتاب  غري أنّ  راملس             لمني يف ماليزاي بص             فة عامة
ر واو ما س      يقوم به الكتب الفقهيةالرجوق إىل أمهات ع يف وس     ّ التاملختلفةر كما أنه مل حياول 
 قة.الباحثان يف كتاهبما مع تركيز على احلقوق املاليَّة للمطلَّ 
بقانونِاألسللرةِاإلسللالميةِوللمرحوم األس  تاذ الدكتور أمحد إبراايال كتاب فخر موس  وم 
ص املؤل يف ا ا الكتاب بيان مض         مون أو املواد القانونية يف قانون  3.فِماليزاي وقد خص         ّ
األس     رة اإلس     المية يف ماليزاي بص     ورة عامة مع ذكر عدد كبري من النماذج املتعلقة ابملواد. ويف 
ال األماكن قبل أن يبدأ املؤل مناقشة املوضوق أو املادة يف ا ا القانون بنّي أوال أحكامها معظ
يف الفقه اإلس الم بص ورة عامة ر ويف بعض ها نقل أقوال فقهاء امل ااب يف املوض وق. ومل حياول 
و من أاال املؤل حتليل املواد القانونية ل ا القانون ملعرفة مدة موافقتها ابألحكام الفقهيةر وا
 أاداه ا ا الكتاب خاصة فيما يتعلق ابحلقوق املاليَّة للمطلَّقة.       
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قللانونِِالزواجِوالطالقِفِال  ا و كت  اابن ملؤلف  ة واح  دةر فض              ال عن ذل  ك فهن  ا  و 
لنيك نورايين نيك بدت ش  ا . ِ 2:ِالنفقةِواحلقوقِاملاليةِاألخرىسللرةقانونِاألو 1اإلسللالمي
مباليزاي قانون األس       رة اإلس       المية عليها نص يت املؤلفة األحكام الل ففي الكتاب األول تناول
يف مقارنة ر إال أهنا قد قامت بدراس        ة بص        فة عامة من أحكام الزواج والطالق دون تفص        يل
مثل س      ن افورةر وابكس      تانر  ةخر أببعد قوانني األس      رة اإلس      المية يف بالد بعد املس      ائل 
ائل مل تناقش فراء امل ااب الفقهية يف املس   و  الدول العربية.عدد من ر ويف الفيلبنيوإندونيس   يار 
وأما الكتاب الثاين فقد خص      ص      ته املؤلفة لبيان احلقوق املالية للزوجات وأوالدان الل اثتهار 
غري أن املؤلفة مل  رقانون العائلة ل ري املس      لمني يف ماليزايبيف قانون األس      رة اإلس      المية مقارنة 
لة الفقهية يف موض        وق فراء امل اابتناول ت ول ا فإن  .احلقوق املالِيَّة للمطلَّقة بص         ورة مفص         ّ
ال مس         ألة عن احلقوق  الباحثان يف كتاهبما احلات ا ا س         يتاوالن أن يبتثا اثاً مركَّزا مفص         َّ
 املالِيَّة للمطّلقة يف الفقه اإلسالمي وقوانني األسرة اإلسالمية مباليزاي.
 املنااج اآلتية:سيتبع الباحثان يف كتاهبما 
املنهج التتليلير وذلك بتتليل النصوص الفقهية الواردة يف كتب الفقه ملعرفة فراء  .1
العلماء وأدلتهال حول احلقوق املاليَّة للمطلَّقة. فضاًل عن حتليل املواد القانونية 
 املتعلقة ابحلقوق املاليَّة للمطّلقة يف قوانني األسرة اإلسالمية مباليزاي. 
قارنر وذلك مبقارنة ما ورد يف كتب الفقه مبا يف قوانني األسرة اإلسالمية املنهج امل .2
مباليزاي ملعرفة مدة موافقة قوانني األسرة اإلسالمية مباليزاي ألحكام الفقه املتعلقة 
 ابحلقوق املاليَّة للمطلَّقة.  
كال الشرعية البتث امليداينر وذلك بقيام الباحثني دجراء مقابالت مع املسئولني يف احملا  .3
ملعرفة اإلجراءات القانونية املتبعة يف احملاكال وتفسري املواد القانونية املتعلقة ابحلقوق 
 املاليَّة للمطلَّقة وتطبيقايتا. 
 
 
                                                           
42 Nik Badli Shah, Nik Noriani, Marriage and Divorce under Islamic Law (Kuala Lumpur: 
International Law Book Services) 1st Ed. 1998, Reprinted 2001. 
43 Nik Badli Shah, Nik Noriani, Family Law: Maintenance and Other Financial Rights (Kuala 
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka) 1st Ed., 1993. 
 
 
  
 
 
 
